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Résumé en français

La base sur l’avis d’expulsion dans le cadre du dahir 24 mai 1955 est :
-Renouvellement du contrat de bail qui sera résilié.
-Il faut attribuer un avis distinct pour chaque contrat de bail dans le cas de la pluralité.

Résumé en arabe

الأساس ف الإنذار بالإفراغ الموجه ف إطار ظهير 24 ماي 1955هو:
– تجديد عقد الراء المراد إنهاؤه.

– لابد من تخصيص إنذار مستقل لل عقد كراء ف حالة التعدد.

Texte intégral

القرار عدد : 856، المؤرخ ف : 27/7/2005، ملف تجاري عدد : 1218/3/2/2004
بالمجلس الأعل بتاريخ : 27/7/2005، إن الغرفة التجارية القسم الثان

ف جلستها العلنية أصدرت القرار الآت نصه:

https://www.jurisprudence.ma/decision-theme/bail/
https://www.jurisprudence.ma/decision-theme/commercial/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/commercial/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/bail/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/avis-dexpulsion/


بين : عبد المالك أبو ريشة
الساكن : ب 46 زنقة يوغسلافيا مراكش جليز.

النائب عنه الأستاذ عبد الصادق آيت معط اله المحام بمراكش
.والمقبول للترافع أمام المجلس الأعل

الطالب
وبين : محمد الخادري

الساكن : بزنقة يوغسلافيا رقم 48 جليز
النائب عنه الأستاذ عبد اله الشليح المحام بمراكش

والمقبول للترافع أمام المجلس الأعل
المطلوب

بناء عل مقال النقض المودع بتاريخ 29/7/04 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ عبد الصادق ايت معط اله
والرام إل نقض القرار 1277 الصادر بتاريخ 3/6/04 ف الملف رقم 947/04 عن محمة الاستئناف بمراكش.

بناءا عل مذكرة الجواب المدل بها بتاريخ 15/4/05 من طرف الأستاذ عبد اله الشليح  نيابة عن المطلوب ف النقض الرامية إل رفض
الطلب.

وبناء عل المستندات المدل بها ف بها ف الملف
وبناء عل الأمر بالتخل الصادر بتاريخ 8/6/2005 وتبليغه .

وبناء عل الإعلام بتعيين القضية ف الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13/7/2005.
وبناء عل المناداة عل الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة رضا.
والاستماع إل ملاحظات المحامية العامة السيدة ايدي لطيفة .

وبعد المداولة طبقا للقانون .
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 3/6/04 ف الملف
947/1/04 تحت رقم 1277 أن الطاعن عبد المالك أبو ريشة تقدم بمقال سجل بتاريخ 5/6/03 جاء فيه أنه يملك الأصلين التجاريين رقم
44 و 45 بزنقة يوغسلافيا بمراكش  جليز الأول عبارة عن مطعم والثان عبارة عن مقه وأنه بتاريخ 14/03 توصل بإنذار بالإفراغ من
أجل الهدم وإعادة البناء فتقدم بدعوى الصلح انتهت بعدم نجاحه لذلك يتقدم بالدعوى من أجل المنازعة ف الانذار بعلة، أنه وجه بالنسبة
لمحلين مع أن العناصر المادية والمعنوية للأصلين التجاريين موضوع النزاع يختلفان سواء من حيث قيمة كل أصل أو من حيث نوعية
التجارة الممارسة فيهما مع أنه كان عل المري توجيه إنذارين كل إنذار خاص بمحل ثم أن السبب المعتمد عين جدي ملتمسا
التصريح ببطلان الإنذار واحتياطيا تعيين خبير لتحديد القيمة الحقيقية للأصلين التجاريين الائنين بالمحلين موضوع النزاع. والحم
ببقائه بالمحلين إل حين الشروع ف البناء وان يون الإفراغ مقرونا بالتعويض المستحق وحفظ حق الأسبقية ف الراء بعد إعادة البناء.
وبعد جواب المدع عليه مدليا بالتصميم ورخصة البناء وتقديمه لمقال مضاد التمس من خلاله المصادقة عل الإنذار والحم بإفراغ
المترى من المتجرين مقابل تعويض لا يقل عن ثلاث سنوات بالقيمة الرائية الحالية. أصدرت المحمة الابتدائية حما بقبول الطلب
راء بعد إعادة البناء وبرفض طلب إبطال الإنذار بالإفراغ ولأحقية المدعال باستثناء ما تعلق منه بطلب حفظ حق الأسبقية ف الأصل
راة، وبالنسبة للطلب المضاد المصادقة علتعويض عن الإفراغ قدره 39600.00 درهم يؤدى قبل إفراغ العين الم الحصول عل ف
الإشعار بالإفراغ والحم عل المدع عليه بإخلاء المحلين رقم 44 و46 مقابل توصله بالتعويض المشار إليه. وبعد استئنافه من طرف

.الباق مبلغ 48.600 درهم وتأييده ف مة الاستئناف مع تعديله بتحديد التعويض عن الإفراغ فتري أيدته محالم
حيث يعيب الطاعن عل المحمة ف الوسيلة الثانية انعدام التعليل بدعوى أنها أوردت ف تعليلها « أنه لا مبرر لبعث انذارين اثنين ما
دام أن عقد الراء قائم بين الطرفين والسبب المبن عليه الإنذار واحد وهو تعليل فاسد ذلك أن القانون الزم المري  بأن يبعث الإنذار
تبعا لعدد المحلات المراة  وعدد المرين حت لا يندثر أصل من الأصول التجارية المراة بإدماج أحدهما ضمن الآخر وف النازلة فإن
الطاعن يملك محلين تجاريين لل محل حقوقه سواء ما تعلق بحق الراء أو الزبائن فان يتعين عل المري أن يبعث بإنذار مستقل بل
محل عل حدة ليتمن الطاعن من ممارسة إجراء الصلح ف كل واحد عل حدة ولينازع ف الأسباب الت أمس عليها كل إنذار وان

المحمة لما اعتمدت عل الحيثية المذكورة تون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا مما يستوجب نقضه .



حيث ثبت صحة ما عابته الوسيلة عل القرار ذلك أنه لما كان الثابت من وثائق الملف ومن مناقشة القضية كما ه معروضة عن قضاة
الموضوع أن الطاعن تمسك بونه يتري محلين تجاريين بسومتين مختلفتين كل منهما مستقل عن الآخر الأمر الذي لم ينازع بشأنه

المطلوب ف النقض .
ولما كانت العبرة ف توجيه إنذار بإنهاء عقد الراء ف إطار ظهير 24/5/55 ليس لوحدة الطرف المري والمتري ووحدة السبب
المؤسس عليه الإنذار وإنما العبرة بتحديد عقد الراء المراد إنهاؤه والذي يجب أن يخصص له إنذار مستقل باعتبار الأثر القانون الذي

ينتج عن كل إنذار عل حدة بوضع حد لعقد الراء والمرتبط بمدى احترام مدة العقد واحترام مهلة التنبيه …
راء  قائم بين الطرفين والسبب الذي بنمة لما عللت قرارها بما مضمنه  » انه لا مبرر لبعث انذارين اثنين ما دام أن عقد الفإن المح

عليه الإنذار واحد ». تون قد جعلت قرارها معللا تعيلا فاسدا مما يستوجب نقصه .
وحيت إن حسن سير العدالة يقتض إحالة القضية عل نفس المحمة .

لهذه الأسباب
قض المجلس الأعل بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف عل نفس المحمة لثبت فيه طبقا للقانون وبهيئة

أخرى وعل المطلوب ف النقض الصائر.
كما قرر إثبات حمه هذا بسجلات المحمة المصدرة له،  إثر الحم المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتل بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلا ه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعل بالرباط . وكانت الهيئة
الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمن مزور والمستشارين السادة : لطيفة رضا مقررة وجميلة المدور وملية بنديان

..وحليمة بنمالك أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة ايدي لطيفة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت عل


